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286192 ‐ اتفق مع صاحب المصنع عل عدم البيع بالآجل، ومدير الفرع يبيع به ويأمره بالذب

السؤال

أعمل محاسبا ف أحد فروع المصنع وقد أعطان صاحب المصنع تعليمات بالبيع نقدى أو بالصك، وعدم االبيع بالدين

(الآجل)، ولما ذهبت إل الفرع قال ل مدير الفرع ـ وهو شريك صاحب المصنع ووكيله ف الفرع ـ : إذا نفذنا تعليمات

صاحب المصنع فلن نبيع شيئا، ويوجد منافسون ف السوق يعطون مهلة للزبائن تصل إل شهر ف السداد، وقد قال ل: نحن

أن أقوم أنا بتبليغ صاحب المصنع أننا نبيع فوري، وقد اشترط المدير عل مهلة للزبائن أسبوعين للسداد، عل نبيع، ونعط

نفسه بأن يسدد للمصنع إيراد الخزينة إذا كان هناك بعض الزبائن لم يسدد أنه يدفع عنه ويحصل منه لاحقا، ولن لا أبلغ

صاحب المصنع المبيعات الفعلية اليومية، مثلا مبيعات اليوم 100 ألف دينار، أنا ابلغ المصنع ب20 ألف فقط، وننتظر حت

تحصيل باق الفواتير، وقد وعدن مدير الفرع أنه قبل نهاية العام والجرد والتقرير السنوي والميزانية سنون مسجلين كل

المبيعات، وقد تناقشت مع المدير أن ف ذلك شبهة غش وكذب عل صاحب المصنع، فقال ل: كل الفروع تفعل هذا، ولابد

أن نتماش مع الظروف، وهذا ليس حراما، ونحن نفيد صاحب المصنع، حيث إننا أدرى بظروف السوق من صاحب

المصنع، وأنا متردد، هل أبلغ المصنع أم أست؛ حيث إن أبلاغ من الممن جدا يحدث مشلة كبيرة بين صاحب المصنع

،ل طبيعدولة غير آمنة ، مع العلم إن الأمور سائرة بش أعمل ف شخصيا حيث إن لة كبيرة لمش ومدير الفرع، وبالتال

ونحن نعتبر الفرع الأول بين الفروع عل مستوى المبيعات، ولن صاحب المصنع لا يعلم، فماذا أفعل؟ وهل إذا لم أبلغ أكون

متحملا للوزر معه؟ وما حم راتب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا تم الاتفاق بينك وبين صاحب المصنع عل أن يتم البيع نقدا، وألا يتم بالآجل، فالواجب أن تلتزم بذلك، ولا يحل لك

مخالفته؛ لأنك وكيل عنه، والوكيل يتقيد تصرفه بالإذن.

وإخبارك بغير الواقع عن المبيعات اليومية – كما يريد مدير الفرع ‐ فيه إخلال بالأمانة، وغش وكذب صريح، وكل ذلك

.محرمات لا تخف

قال تعال:  يا ايها الَّذِين آمنُوا اوفُوا بِالْعقُودِ  المائدة / 1.

وقال صلَّ اله علَيه وسلَّم:  الْمسلمونَ علَ شُروطهِم  رواه أبو داود (3594) وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".
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لجالر الزا يمالنَّارِ ، و َلدِي اهي ورنَّ الْفُجاورِ، والْفُج َلدِي اهي ذِبْنَّ الفَا ، ذِبْالو ماكياو   :لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص

يذِب ويتَحرى الْذِب حتَّ يتَب عنْدَ اله كذَّابا  رواه البخاري (5743)، ومسلم (2607).

وقال صل اله عليه وسلم قال:  من غَش فَلَيس منّ  رواه مسلم (102).

وهذه المحرمات لا يبيحها كون تصرفما ف صالح المصنع، أو أن الفرع يحقق أرباحا.

قال ابن قدامة رحمه اله: " ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق، أو من جهة العرف؛ لأن

تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه، والإذن يعرف بالنطق تارة، وبالعرف أخرى. ولو وكل رجلا ف التصرف ف زمن مقيد،

لم يملك التصرف قبله ولا بعده؛ لأنه لم يتناوله إذنه مطلقا، ولا عرفا؛ لأنه قد يؤثر التصرف ف زمن الحاجة إليه، دون غيره"

.(95 /5) "من "المغن انته

وقال ف (5/ 97): " وإن عين له الشراء بنقد أو حا، لم تجز مخالفته. وإن أذن له ف النسيئة، والبيع بأي نقد شاء، جاز. وإن

.نقد البلد" انته البيع الحلول، وإطلاق النقد ينصرف إل بنقد البلد؛ لأن الأصل ف ،أطلق: لم يبع إلا حا

وعليه ؛ فالواجب أن تمتنع عما يمليه عليك مدير الفرع، وأن تبين له أن هذا تصرف لا يحل، وأنه ينبغ أن يقنع صاحب

المصنع بما يراه أفضل.

فإن أصر عل موقفه، وجب عليك الامتناع عن مشاركته ف الإثم، ولو أدى ذلك إل إبلاغ صاحب المصنع أو ترك العمل.

ومن ترك شيئا له عوضه اله خيرا منه، ولا ينال العبد شيئا من الرزق غير ما كتب له، وقد قال صل اله عليه وسلم:   إن

روح القدس نفث ف روع أن نفسا لن تموت حت تستمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا اله ، وأجملوا ف الطلب ، ولا

يحملن أحدَكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية اله ، فإن اله تعال لا ينال ما عنده إلا بطاعته   رواه أبو نعيم ف الحلية،

وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" برقم: (2085).

فاتق اله، ولا تخن الأمانة، ولا تقترف الذب لأجل متاع الدنيا الزائل.

واله أعلم.


